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   مقدِّمة -أولاً  
لدولي   -١ جاري ا قانون الت حدة لل نة الأمم المت لدورة الخمســــــين للج طار التحضــــــير ل في إ

)، قدَّمت اللجنة البحرية الدولية مقترحاً ("مقترح ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣(فيينا،  (الأونســيترال)
اللجنة البحرية الدولية") بشأن الأعمال التي يمكن أن يُضطلع بها مستقبلاً بخصوص المسائل العابرة 

. وحدَّدت اللجنة البحرية الدولية في (A/CN.9/923)للحدود فيما يتَّصــــل بالبيع القضــــائي للســــفن 
 ،مقترحها مشاكل معيَّنة مرتبطة بعدم الاعتراف في دولة ما بأحكام قضائية صادرة في دولة أخرى

وعلى وجه الخصوص، لاحظت اللجنة البحرية الدولية في مقترحها أنَّ  )١(تأمر ببيع إحدى السفن.
قانون دولة البيع يؤدي إلى  بمقتضــىص الذي حصــل عليه المشــتري عدم الاعتراف بحق الملكية الخال

ظهور صــعوبات في إلغاء تســجيل الســفينة في ســجل ملكية الســفن الذي كانت مســجَّلة فيه قبل 
  .البيع، ويثير مخاطر بحجز السفينة لاحقاً بسبب مطالبات سبقت البيع

ه أنَّ هذه المشــاكل يمكن معالجتها وأعربت اللجنة البحرية الدولية في مقترحها عن رأي مفاد  -٢
وتحقيقاً لهذه الغاية، أشــارت إلى مشــروع اتفاقية بشــأن  .بصــك دولي بســيط، وإجرائي بصــفة عامة

الاعتراف بالبيع القضائي الأجنبي للسفن، وافقت عليه الجمعية العمومية للجنة البحرية الدولية في عام 
  .، في مرفق هذه المذكِّرة"مشروع نص بيجين"سم ويرِد نص مشروع الاتفاقية، المعروف با .٢٠١٤

، ٢٠١٨شـــــباط/فبراير  ٢٧، في ةوفي حلقة تدارس رفيعة المســـــتوى عُقدت في فاليتا، مالط  -٣
حظي مقترح اللجنة البحرية الدولية بدعم من ممثلي قطاع عريض من دوائر الصناعة البحرية الدولية، 

لطيقي والـدولي، والاتحـاد الـدولي لعمـال النقـل، واتحـاد بمـا في ذلـك ممثلو مجلس الملاحـة البحريـة الب
 وملاكالرابطات الوطنية لســماســرة الشــحن البحري والوكلاء البحريين، وكذلك من مموِّلي الســفن 

  السفن.  السفن وموردي الوقود وشركات إصلاح السفن وسلطات الموانئ وسجلات ملكية
في الدورة الحادية والخمســين للأونســيترال  وتضــمَّن مقترح متابعة قدَّمته حكومة ســويســرا  -٤

) نتائج حلقة التدارس واستنتاجاتها. وأُشير في ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٣ -يونيه حزيران/ ٢٥(نيويورك، 
مقترح المتابعة إلى أنَّ حلقة التدارس شــهدت توافقاً في الآراء بين الوفود والمندوبين على أنَّ مشــروع 

إذا ما قرَّرت الأونسيترال الاضطلاع بأعمال في هذا الشأن. وذُكر  نص بيجين سيوفر مرجعاً مفيداً
أيضــاً أنَّ العمل الذي اضــطلعت به اللجنة البحرية الدولية في إعداد مشــروع نص بيجين "يوفِّر نقطة 
بداية مفيدة لاضـــطلاع الأونســـيترال بالمزيد من العمل، حيث إنَّه يوفِّر إرشـــاداً يمكن أن يســـتعين به 

  .(A/CN.9/944/Rev.1)ل ويشير إلى الاتجاه الذي يمكن أن يُتَّبع في هذا الصدد" فريق عام
بيجين كأساس  نص مشروع أن يستخدمهذا المقترح، لعلَّ الفريق العامل يودُّ مع  واتساقاً  -٥

  .للمناقشات في دورته الخامسة والثلاثين
  

   حول مشروع نص بيجين  -انياًث  
مل دولي أنشـأه المجلس التنفيذي للجنة البحرية الدولية، افريق ع مشـروع نص بيجينأعدَّ   -٦

  .بالتشاور مع مختلف الرابطات الوطنية للقانون البحري الأعضاء في اللجنة البحرية الدولية
__________ 

 .A/CN.9/WG.VI/WP.81ية في الوثيقة تيسيراً لعمل الفريق العامل، يرِد نص مقترح اللجنة البحرية الدول  )١(  
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البيع القضــائي للســفن  وقد أُنشــئ الفريق العامل الدولي في أعقاب مناقشــة بشــأن موضــوع  -٧
واســتناداً  )٢(.٢٠٠٨أُجريت في مؤتمر اللجنة البحرية الدولية المعقود في أثينا في تشــرين الأول/أكتوبر 

إلى بحث أولي، اشــتمل على إجراء دراســة اســتقصــائية بشــأن القوانين والممارســات المتَّبعة في ولايات 
كلَّف المجلس  )٣(،طات الوطنية للقانون البحريقضـــائية مختلفة، اســـتندت إلى اســـتبيان اســـتوفته الراب

ــــــك يحاكي "هيكل ومنطق" اتفاقية الاعتراف  التنفيذي الفريق العامل الدولي بإعداد مشــــــروع ص
وأعدَّ الفريق العامل الدولي نصَّ مشروع  )٤(بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ("اتفاقية نيويورك").

وقُدِّم النص إلى مؤتمر  )٥(.الرابطات الوطنية للقانون البحريالصك خلال جولتين من المشاورات مع 
حيث وُضـــع مشـــروع  )٦(،٢٠١٢أكتوبر /اللجنة البحرية الدولية المعقود في بيجين في تشـــرين الأول

الصـــــك بعد ثلاثة أيام من المناقشـــــة. وعُمِّم هذا المشـــــروع، إلى جانب تعليق الفريق العامل الدولي 
الوطنية للقانون البحري طلباً للمزيد من التعليقات. وبعد ذلك قُدِّم مشــروع  على الرابطات )٧(،عليه

منقَّح، إلى جانب تعليق منقَّح من الفريق العامل الدولي والتقرير النهائي للفريق العامل الدولي، إلى 
  )٨(عليه.للموافقة  ٢٠١٤يونيه /المعقود في هامبورغ في حزيران الدوليةمؤتمر اللجنة البحرية 

وبالإضافة إلى مشروع نص بيجين والتعليق عليه، أُعدَّت عدَّة ورقات في سياق مشروع   -٨
نص الرابطة البحرية الدولية تناقش جوانب قانونية مختلفة من البيع القضــــــائي للســــــفن. وهذه 

في الموقع الشــــبكي للجنة البحرية الدولية  "Judicial Sale of Ships"صــــفحة الورقات متاحة في 
https://comitemaritime.org/work/judicial-sale-of-ships/ ومنشـــــورة أيضـــــاً في حولية اللجنة ،

  ة.البحرية الدولي
  

__________ 
 A Brief ) بعنوان "Henry Hai Liاستندت المناقشة التي دارت في مؤتمر أثينا إلى ورقة قدَّمها هنري هاي لي (  )٢(  

Discussion on Judicial Sale of Ships”, CMI Yearbook 2009  ) ،٣٤٢)، الصفحة ٢٠٠٩أنتويرب. 
 Francesco Berlingieri, “Synopsis of the Replies from theللاطِّلاع على موجز للردود على الاستبيان، انظر   )٣(  

Maritime Law Associations”, CMI Yearbook 2010  ٢٤٧)، الصفحة ٢٠١١(أنتويرب. 
مشروع الاتفاقية الدولية المقترحة بشأن الاعتراف بعمليات البيع القضائي تقرير الفريق العامل الدولي المعني بإعداد   )٤(  

" على الموقع الشبكي للجنة البحرية الدولية Judicial Sale of Ships، متاح في صفحة "٣، الصفحة الأجنبية للسفن
https://comitemaritime.org/work/judicial-sale-of-ships/. 

للاطلاع على موجز للتعليقات الواردة من الرابطات الوطنية للقانون البحري خلال الجولة الثانية من المشاورات،   )٥(  
 Andrew Robinson, “Concise Summary of Various Commentaries Received relating to the 2nd Draftانظر 

Instrument”, CMI Yearbook 2013  ،ونصوص الردود الفردية الواردة من بعض ١٣٢)، الصفحة ٢٠١٣(أنتويرب .
" على الموقع الشبكي للجنة البحرية Judicial Sale of Shipsالرابطات الوطنية للقانون البحري متاحة في صفحة "

 ./https://comitemaritime.org/work/judicial-sale-of-shipsالدولية، 
  )٦(  “A Proposed Draft International Convention on Recognition of Foreign Judicial Sales of Ships  

(known as the “Beijing Draft”), Done at Beijing on 19 October 2012”, CMI Yearbook 2013, p. 213. 
  )٧(  “Commentary on the Beijing Draft a Proposed Draft International Convention on Recognition of Foreign Judicial 

Sales of Ships”, CMI Yearbook 2013, p. 220. 
 Judicial Sale ofق العامل في صفحة "يتاح مشروع الاتفاقية المنقَّح والتعليق المنقَّح عليه والتقرير النهائي للفري  )٨(  

Ships ،على الموقع الشبكي للجنة البحرية الدولية "https://comitemaritime.org/work/judicial-sale-of-ships/. 
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  المرفق
  مشروع الاتفاقية الدولية بشأن البيع القضائي الأجنبي للسفن والاعتراف به   

 
   الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إنَّ

بأنَّ احتياجات الصــــناعة البحرية وتمويل الســــفن تتطلَّب المحافظة على البيع القضــــائي  إذ تســــلِّم
أو قرارات القضــائية الأحكام إنفاذ للســفن باعتباره طريقة فعَّالة لضــمان وإنفاذ المطالبات البحرية و

  السفن؛ ملاكلإنفاذ ضد التحكيم أو غيرها من المستندات القابلة ل
شــــعور بعدم اليقين لدى المشــــتري المحتمل فيما يخصُّ الاعتراف  أيَّأنَّ من  وإذ يســــاورها القلق

على سعر  يكون له أثر سلبييمكن أن  نقلهلسفينة وإلغاء تسجيلها أو لقضائي البيع الالدولي بعملية 
  ؛ذات المصلحةطراف الأبقضائي، بما يضرُّ البيع البيع تلك السفينة في عملية 

وذلك  ،بضـــرورة توفير الحماية اللازمة والكافية لمشـــتري الســـفن في البيع القضـــائي واقتناعاً منها
بُل الانتصـاف المتاحة للأطراف  بجعل لطعن في صـحة البيع القضـائي قاصـرة على ا ذات المصـلحةسـُ

  ونقل ملكية السفينة لاحقاً؛
 تعودســـــفينة ما بيعاً قضـــــائيًّا، يُفترض من حيث المبدأ ألاَّ  حالما تباعأنَّه  وإذ تضـــــع في اعتبارها

  قضائيًّا؛ السفينة قبل بيع نشأتللحجز بسبب أي مطالبة خاضعة السفينة 
قدر ب، أن يتم البيع القضائي للسفن يتطلَّببكذلك أنَّ الهدف من الاعتراف  وإذ تضع في اعتبارها

وجيه إشــــعار البيع القضــــائي، والآثار القانونية لذلك الإمكان، اعتماد قواعد موحَّدة فيما يتعلق بت
  .البيع، وإلغاء تسجيل السفينة أو تسجيلها

 
  :على ما يلي قد اتَّفقت

  
  التعاريف ‐١المادة 

 
  :لأغراض هذه الاتفاقية

"الشهادة" تعني الوثيقة الأصلية الصادرة حسب الأصول، أو نسخة مصدَّقة منها،   (أ)  
  ؛٥ه في المادة على النحو المنصوص علي

ـــــمل أي التزام، أو امتياز بحري، أو رهن، أو ارتباط، أو مطالبة، أو   (ب)   "الالتزام" يش
تمكن  وكيفما نشــــأتكانت  أياًأو أي حقوق أخرى  ،حجز، أو حجز احتياطي، أو حق احتجاز

  المطالبة بها ضد السفينة؛
ي املكية خالصـــــــحق "حق الملكية الخالص" يعني   (ج)   رهن/رهن غير  من أي اوخال

  ؛تحملهأي مشترٍ  يتوللم  حيازي أو التزام، ما
ة" تعني أيَّ شــخص مخوَّل  (د)    بمقتضــى ،أو محكمة أو ســلطة مخوَّلة ،"الســلطة المختصــَّ

ــــــفينة أو نقل حق ملكيتها أو الأمر ببيعها أو  ،قانون دولة البيع القضـــــــائي نقل حق بببيع أي س
  خالص؛ ملكية بحققضائي، البيع الملكيتها، عن طريق 
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ـــأة   (ه)   قانون الدولة التي توجد فيها،  بمقتضـــى"المحكمة" تعني أي هيئة قضـــائية مُنش
  ومخوَّلة بالبت في الأمور المشمولة بهذه الاتفاقية؛

  "اليوم" يعني اليوم التقويمي؛  (و)  
بيعها  قُبيلَ"الشـــخص ذو المصـــلحة" يعني الشـــخص الذي كان يملك الســـفينة   (ز)  
بيعها قُبيلَ على الســفينة  أُوقِعرهن/رهن غير حيازي مســجَّل أو التزام مســجَّل  حائزو قضــائيًّا، أ
  قضائيًّا؛

ة عن طريق مزاد  من جانب"البيع القضـــائي" يعني أي بيع للســـفينة   (ح)   ســـلطة مختصـــَّ
 طرائق الملائمة التي ينصُّ عليها قانون دولة البيع القضــــــائيالعلني أو اتفاق خاص أو غير ذلك من 

  لسفينة وتُتاح عائدات بيعها للدائنين؛في ا امن خلالها المشتري حق ملكية خالص ويكتسب
"الامتياز البحري" يعني أي مطالبة مُعترف بها على أنَّها امتياز بحري على ســــفينة   (ط)  
  القانون المنطبق وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص السارية في دولة البيع القضائي؛ بمقتضى

ـــفينة  يُوقَع"الرهن/الرهن غير الحيازي" يعني أي رهن أو رهن غير حيازي   (ي)   على س
وفقاً لقواعد  المنطبقالقانون  بمقتضـــــىفي دولة التســـــجيل ويُعترف به كرهن أو رهن غير حيازي 

  القانون الدولي الخاص السارية في دولة البيع القضائي؛
الســـفن في دولة التســـجيل "المالك" يعني أي شـــخص مســـجَّل في ســـجل ملكية  (ك) 

  السفينة؛ بوصفه مالك
كانت أ"الشـــخص" يعني أي فرد أو شـــراكة أو أي هيئة عامة أو خاصـــة، ســـواء   (ل)  

  ؛التي تتألف منهاقسام الفرعية الأأم لا، بما في ذلك أي دولة أو أي من  هيئة اعتبارية
د أنســفينة أو الفي "المشــتري" يعني أي شــخص يكتســب ملكية   (م)    يكتســب يُقصــَ

  ها بمقتضى بيع قضائي؛ية فيملك
 طرفالدولة اللســفينة مقبولاً لدى لأثر البيع القضــائي يكون  أن"الاعتراف" يعني   (ن)  

  دولة البيع القضائي؛ ه الواقع فيأثرنفس ب
ســجل الذي تكون الســفينة الخاضــعة ال"الالتزام المســجَّل" يعني أي التزام يُقيَّد في   (س)  

  ائي مسجَّلة فيه؛لعملية البيع القض
دولة التسجيل أو  في الموظفين"أمين السجل" يعني أمين السجل أو من يعادله من   (ع)  

  دولة تسجيل مشارطة تأجير السفينة غير مجهَّزة، حسبما يقتضي السياق؛
سفينة أو مركبة بحرية أخرى   (ف)   سفينة" تعني أي  عملية  تكون موضوعن لأ قابلة"ال

  ون دولة البيع القضائي؛بيع قضائي بمقتضى قان
ســـجل ملكية الســـفن الذي تكون  التي يوجد فيها"دولة التســـجيل" تعني الدولة   (ص)  

  ؛االسفينة مسجَّلة فيه وقت بيعها قضائيًّ
  قضائي؛البيع ال"دولة البيع القضائي" تعني الدولة التي تُباع فيها السفينة عن طريق   (ق)  
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نحت التسجيل غير مجهَّزة" تعني الدولة التي مَ "دولة تسجيل مشارطة تأجير سفينة  (ر)  
مشارطة تأجير سفينة  بمقتضىوالحق في رفع علمها مؤقتاً لسفينة استأجرها مستأجر في تلك الدولة 

  فترة المشارطة المعنية؛ على مدى ،غير مجهَّزة
  ؛مشترٍ  أيِّ من خلالسفينة ال"المشتري اللاحق" يعني أي شخص انتقلت إليه ملكية   (ش)  
ـــدَّد" يعني المبلغ  (ت)   ـــخصـــي غير المس ـــدد "الالتزام الش طالبة الممن  الذي يظل غير مس

 ذلكبعد حصــول  ،قدَّمة من دائن ما ضــد أي شــخص يتحمَّل مســؤولية شــخصــية عن التزام ماالم
  قضائي ونتيجة له.البيع ال عقبمن العائدات المتلقاة فعليا الدائن على حصَّته 

  
  باقنطاق الانط ‐٢ المادة

 
ية على الظروف التي  تنطبق فاق ها  يكونهذه الات لجاريقضـــــــائي البيع الفي ي ا كاف ما  لة   افي دو

  .للاعتراف به في دولة أخرى
  

  البيع القضائيب الإشعار ‐٣المادة 
 
وفقاً لقانون دولة وه الإشــعارات التالية، حســب الاقتضــاء، وجَّقضــائي، تُالبيع القبل تنفيذ   -١

واحد أو أكثر  جانبالسلطة المختصَّة في دولة البيع القضائي أو من  جانبمن  اإمالبيع القضائي، 
  :، إلىالبيع القضائي، حسب مقتضى الحال ذلكالتي أفضت إلى  الإجراءاتمن أطراف 

  في دولة التسجيل؛ الكائنأمين سجل ملكية السفن   (أ)  
التزامات مســـجَّلة، جميع الحائزين لأي رهونات/رهونات غير حيازية مســـجَّلة أو   (ب)  

، عليه عامة الناسلكية السفن في دولة التسجيل متاح لاطِّلاع لمشريطة أن تكون مسجَّلة في سجل 
  الحصول على مقتطفات من السجل ونسخ من هذه الصكوك من أمين السجل؛ يكون بالوسعوأن 

ة التيلأجميع الحائزين   (ج)    تنفذ ي رهونات بحرية، شــريطة أن تكون الســلطة المختصــَّ
  عملية البيع القضائي قد تلقَّت إشعارات بالمطالبات المقدَّمة من كل منهم؛

  مالك السفينة.  (د)  
إذا كانت الســفينة الخاضــعة لعملية البيع القضــائي ترفع علم دولة تســجيل مشــارطة تأجير   -٢

ه المادة إلى أمين من هذ ١في الفقرة  المنصــوص عليهســفينة غير مجهَّزة، يتعيَّن أيضــاً توجيه الإشــعار 
  في تلك الدولة. الكائنسجل ملكية السفن 

يوماً على الأقل  ٣٠من هذه المادة قبل  ٢و ١ الفقرتين المنصـــوص عليه فيالإشـــعار  يُوجَّه  -٣
  أن يتضمَّن، كحد أدنى، المعلومات التالية: ويتعيَّنمن البيع القضائي، 

لدولية (إن وُجد)، واســـــم مالك اســـــم الســـــفينة، ورقمها لدى المنظمة البحرية ا  (أ)  
سفينة غير  سفينة بمقتضي مشارطة تأجير  سفينة، واسم مستأجر ال (إن وُجد)، على النحو  مجهَّزةال

شارطة الكائن سجل (إن وُجد) قيود الالوارد في  سجيل م سجيل (إن وُجدت) ودولة ت في دولة الت
  تأجير السفينة غير المجهَّزة (إن وُجدت)؛
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لبيع لالموعـد التقريبي والمكــان المتوقَّع  أو تنفيــذ البيع القضـــــــائي؛موعـد ومكــان   (ب)  
توجيه إشــعار  ويلي ذلكتحديد موعد ومكان البيع القضــائي على وجه اليقين،  تعذرإذا القضــائي 

، في جميع الأحوال، ولكن، ما يصبحان معروفينلبيع القضائي عندلإضافي بالموعد والمكان الفعليين 
  قل من البيع القضائي؛أيام على الأ ٧قبل 

التي والمفضــية إلى البيع القضــائي  بالإجراءاتالبيع القضــائي أو بالتفاصــيل المتعلقة   (ج)  
ة التي  أنَّها كافية لحماية مصــالح الأشــخاص الذين يحقُّ لهم  الإجراءات تســيِّرتقرِّر الســلطة المختصــَّ

  .شعارالإتلقي 
من هذه المادة كتابياً، ويُوجَّه بطريقة لا ينجم  ٣يكون الإشــعار المنصــوص عليه في الفقرة   -٤

  :أيْ، المتعلقة بالبيع القضائي أو تأخيرها تأخيراً كبيراًالإجراءات عنها إحباط 
أو بأي طريقة إلكترونية أو  حامل حقيبةل بالبريد المســجَّل أو عن طريق أن يُرســَ   (أ)  

  ؛٢و ١قرتين في الف المنصوص عليهمطريقة ملائمة أخرى إلى الأشخاص 
شر   (ب)   شورات أخرى  بإعلانأن يُن صدرصحفي في دولة البيع القضائي وفي من أو  تُ

  .م في أماكن أخرى إذا اقتضى ذلك قانون دولة البيع القضائيتُعمَّ
ما يمنع أي دولة طرف من الامتثال لأحكام أي اتفاقيات أو صــــــكوك  ليس في هذه المادة  -٥

رفاً فيها وتكون قد وافقت على الالتزام بها قبل تاريخ بدء نفاذ دولية أخرى تكون تلك الدولة ط
  .هذه الاتفاقية

شــعار إليه، يجوز للأطراف الأخرى الإم توجيه لزَلدى تحديد هوية أو عنوان أي شــخص يَ  -٦
في دولة الكائن وللسلطة المختصَّة أن تعتمد حصراً على المعلومات الواردة في سجل ملكية السفن 

، إن في دولة تسجيل مشارطة تأجير السفينة غير مجهَّزةالكائن في سجل ملكية السفن والتسجيل، 
  ) (ج).١( ٣ معلومات بمقتضى المادة من متاحاًكون ي قد ما، أو انطبق الحال

صوص عليه في هذه المادة   -٧ شخص بيجوز توجيه الإشعار المن الذي أي طريقة يوافق عليها ال
 توجيه الإشعار إليه.  يلزم

  
  أثر البيع القضائي ‐٤المادة 

 
  :رهناً -١

نطاق الولاية القضائية لدولة البيع القضائي، في وقت  ضمن وجود السفينة مادياًب  (أ)  
  وقوع البيع القضائي؛

 حكام هذهلألقانون دولة البيع القضــائي و وفقاً قد أُجريالبيع القضــائي كون وب  (ب)  
  الاتفاقية،

ــــــقَيُ ــــــفي طس جميع الحقوق والمصــــــالح التي كانت قائمة فيها قبل بيعها ونة أي حق في ملكية الس
، تحمله المشـــــتري يتولىعنها أي رهن/رهن غير حيازي أو التزام باســـــتثناء ما  ويزول ،القضـــــائي
  في تلك السفينة. اخالصملكية المشتري حق  ويكتسب
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 جرى بمقتضىيُ حذفأي بيع قضائي أو  يُسقِطأحكام الفقرة السابقة، لا  على الرغم من  -٢
ــــــبيل المثال لاحقوق، بما في ذلك،  أي ٦من المادة  ١أحكام الفقرة  صــــــر، أي مطالبة الح على س

  البيع القضائي. عائدات به توفي ما باستثناء، مسدَّدبالتزام شخصي غير 
  

  إصدار شهادة البيع القضائي ‐٥المادة 
قانون دولة  التي يقضي بهاروط قضائي وتكون الشالبيع ال عن طريق ما حينما تباع سفينة -١

ــتري، والبيع القضــائي  ــلطة المختصــة، بناء على طلب المش ــتوفيت، تُصــدر الس هذه الاتفاقية قد اس
  ل فيها ما يلي:شهادة للمشتري يُسجَّ

حكام هذه الاتفاقية لألقانون الدولة المذكورة و وفقاًأن الســفينة بيعت للمشــتري  (أ) 
  ؛تحمُّله المشتري يتولىزي أو التزام، باستثناء ما من أي رهن/رهن غير حيا خالية

جميع الحقوق والمصـــالح التي كانت وأن  قد أُســـقطأي حق في ملكية الســـفينة أن  (ب) 
  . قد أُسقطت قائمة فيها قبل بيعها القضائي

 من التالي الحد الأدنى وتحتوي على ،في شـــــكل النموذج المرفق تقريبار الشـــــهادة صـــــدَتُ -٢
  :المعلومات
  دولة البيع القضائي؛اسم  (أ) 
ما  بهاالخاصة الاتصال  وبياناترة للشهادة وعنوانها، اسم السلطة المختصة المصدِ (ب) 

  ؛ةمتاحغير كن تلم 
  الخالص؛ الملكية فيهما المشتري حق اكتسبالمكان والتاريخ اللذان  (ج) 
و رقمها المميز أو لدى المنظمة البحرية الدولية، أ تســــجيلهااســــم الســــفينة ورقم  (د) 

  ؛تسجيلهاأحرفها المميزة، وميناء 
ـــــم مالك (  (ه)  ـــــفينة وعنوانه أو  )ملاَّكاس ـــــي،  محلالس إقامته أو مكان عمله الرئيس
  إن وجدت؛ الاتصال الخاصة به وبيانات
الاتصــال  وبياناتإقامته أو مكان عمله الرئيســي،  محلاســم المشــتري وعنوانه أو   (و)  

  الخاصة به؛
  ؛تحمُّله المشتري تولىرهن/رهن غير حيازي أو التزام أي   (ز)  
  مكان وتاريخ إصدار الشهادة؛  (ح)  
  صالة الشهادة.لأالتوقيع أو الختم أو أي تأكيد آخر   (ط)  

  
  إلغاء تسجيل السفينة وإعادة تسجيلها ‐٦المادة 

 
أمين السجل الذي  يقوم، ٥لمادة ل وفقاًعند تقديم المشتري أو المشتري اللاحق شهادة صادرة   -١

أي رهن/رهن غير حيازي مســجل أو التزام مســجل، بحذف ســجلت فيه الســفينة قبل بيعها القضــائي 
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ذف السفينة يحأو  ،السفينة باسم المشتري أو المشتري اللاحق ويسجل، تحمُّله المشتري باستثناء ما يتولى
  به المشتري. يوعز حسبما، مجددامن السجل ويصدر شهادة بإلغاء تسجيلها لغرض تسجيلها 

غير  سفينة تأجيرمشارطة بيعها القضائي علم دولة تسجيل  وقتَ ترفعإذا كانت السفينة   -٢
صادرة يقوم أمين السجل، زة، مجهَّ شهادة  ، ٥لمادة ل وفقاًعند تقديم المشتري أو المشتري اللاحق 
ذن للســفينة الســفينة من ســجل تســجيلها في تلك الدولة ويصــدر شــهادة تفيد بســحب الإ ذفبح

  في تلك الدولة ورفع علمها بصفة مؤقتة. بالتسجيل
اللغة الرسمية للدولة التي يوجد فيها بصـــادرة  ٥الشـــهادة المشـــار إليها في المادة  لم تكنإذا   -٣

ترجمة  تقديميطلب من المشتري أو المشتري اللاحق  لأمين السجل أنالسجل المذكور أعلاه، يجوز 
  اللغة.تلك لك الشهادة إلى قة حسب الأصول لتمصدَّ
قة نسخة مصدَّ تقديمأن يطلب من المشتري أو المشتري اللاحق  أيضاًيجوز لأمين السجل   -٤

  سجلاته. لحفظها فيحسب الأصول من الشهادة المذكورة 
  

  الاعتراف بالبيع القضائي ‐٧المادة 
المشــــــتري أو من ب الدولة الطرف، بناء على طل محكمةعترف ت، ٨بأحكام المادة  رهناً  -١

لمادة ل وفقاًشهادة  صدرت بهأُوفي أي دولة أخرى  أُجريالمشتري اللاحق، بالبيع القضائي الذي 
  الأثر التالي: ويكون لذلك الاعتراف، ٥

وأن أي حق في الســــفينة وجميع  ،الخالصالملكية حق  قد اكتســــبأن المشــــتري   (أ)  
  ؛أُسقطتها القضائي قد الحقوق والمصالح التي كانت قائمة فيها قبل بيع

من أي رهن/رهن غير حيازي أو التزام، باســــــتثناء  خاليةبيعت قد أن الســــــفينة   (ب)  
  .تحمُّله المشتري تولى ما
صــادر أمر  أو تُحتجز بمقتضــىبيع قضــائي  عن طريقس احتجاز ســفينة بيعت لتمَحيثما يُ  -٢
يتعيَّن على المحكمة القضـــائي،  قبل وقوع البيع تنشـــأ مطالبةمحكمة في دولة طرف بناء على  عن

المشتري  عندما يقدم أن ترد طلب احتجاز السفينة أو تلغيه أو ترفضه، أو أن تفك احتجاز السفينة
، ما لم يكن الطرف الذي احتجز السفينة شخصا ٥لمادة ل وفقاً صادرةأو المشتري اللاحق شهادة 

  .٨نصوص عليها في المادة يقدم دليلا يثبت وجود أي ظرف من الظروف الموذا مصلحة 
 في دعوى تطعنأي رفع  يجوز، لا ما قضــــائي في دولةالبيع ال عن طريقســــفينة  باعتُحيثما   -٣

ي محكمة أخرى غير يكون لأولا  ،أمام المحكمة المختصــة في دولة البيع القضــائي إلاالبيع القضــائي 
  القضائي. البيع تطعن في دعوىي النظر في أأي اختصاص بالمحكمة المختصة في دولة البيع القضائي 

البيع القضائي  للطعن في إجراءأي  يتخذأن مصلحة  اذ اشخص ليسلا يحق لأي شخص   -٤
 أن تمارس ي محكمة مختصــة من هذا القبيللأ يجوزأمام محكمة مختصــة في دولة البيع القضــائي، ولا 

 يجوز ممارسة و مصلحة. ولاشخص ذ ايقدمهالبيع القضائي ما لم  تطعن في أي مطالبةولايتها على 
حسن لاحق  أو أي مشترٍ أي سبل انتصاف ضد السفينة موضوع البيع القضائي أو ضد أي مشترٍ

  لتلك السفينة.النية 



A/CN.9/WG.VI/WP.82
 

10/12 V.19-00958 
 

، تشـــكل الشـــهادة ٨أي دليل على وجود أحد الظروف المشـــار إليها في المادة  انتفاءفي حال   -٥
وقوع البيع القضــائي وعلى أن له الأثر المنصــوص عليه دليلا قاطعا على  ٥لأحكام المادة  وفقاًالصــادرة 
  ، ولكنها لا تشكل دليلا قاطعا في أي دعوى لإثبات حقوق أي شخص في أي شأن آخر.٤في المادة 

  
  الاعتراف أو رفضه وقف يجوز فيهاالظروف التي  ‐٨المادة 

 
  صوص عليها في الفقرات التالية:في الظروف المن إلاَّلا يجوز تعليق الاعتراف بالبيع القضائي أو رفضه 

رفض الاعتراف بالبيع القضــــائي بناء على طلب أن تيجوز لمحكمة الدولة الطرف   (أ)  
يثبت أن الســفينة، دليلا  إلى المحكمةإذا قدم ذلك الشــخص ذو المصــلحة  ،شــخص ذي مصــلحة

  .القضائي الولاية القضائية لدولة البيع داخلوقت البيع القضائي، لم تكن موجودة ماديا 
  فيما يتعلق بالاعتراف بالبيع القضائي، يجوز ما يلي:  (ب)  
 قدمدولة طرف، بناء على طلب شـــخص ذي مصـــلحة، إذا أي محكمة  توقفهأن   ‘١‘  

قد  ٧من المادة  ٣الفقرة  بمقتضــى اًقانوني أن إجراءً يثبت دليلاًالمحكمة إلى الشــخص  ذلك
وأن المحكمة المختصة في دولة  ،شتري اللاحقهل بناء على إشعار موجه للمشتري أو الماستُ

  أو البيع القضائي؛ نفاذ قد أوقفتالبيع القضائي 
ضهأن   ‘٢‘   صلحة، إذا أي محكمة  ترف شخص ذي م  قدمدولة طرف، بناء على طلب 

قد القضــــائي يثبت أن المحكمة المختصــــة في دولة البيع  دليلاًإلى المحكمة الشــــخص  ذلك
البيع ذلك ، للاســتئناف قابلةعد تأو وثيقة قضــائية مماثلة لم ئي قضــا، في حكم لاحقاً ألغت

  .وقفهدون بالقانوني للبيع القضائي أو  النفاذ وقفالقضائي وآثاره، بعد 
التي طرف الدولة الرفض الاعتراف بالبيع القضــــائي إذا رأت محكمة  أيضــــاًيجوز   (ج)  

لتلك  النظام العاممع  تعارضـا واضـحارض لتمس فيها الاعتراف أن الاعتراف بالبيع القضـائي يتعايُ
  الدولة الطرف.

  
  التحفُّظ ‐٩المادة 

على الاعتراف قاصراً  ،ظفُّتحإبداء  عن طريق ،هذه الاتفاقية تجعل انطباقيجوز للدول الأطراف أن 
  في الدول الأطراف. الذي يُجرىالبيع القضائي ب

  
  الصكوك الدولية الأخرىب العلاقات ‐١٠المادة 

أي  بمقتضىفي هذه الاتفاقية ما ينتقص من أي أساس آخر للاعتراف بعمليات البيع القضائي ليس 
ثنائي أو متعدد الأطراف، أو آخر أو أي صـــــك أو اتفاق  ثنائية أو متعددة الأطراف اتفاقية أخرى

  جاملة.الممبدأ  بمقتضى
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  عتراف بهمرفق مشروع الاتفاقية الدولية بشأن البيع القضائي الأجنبي للسفن والا
  

  شهادة
من الاتفاقية الدولية بشأن البيع القضائي الأجنبي للسفن  ٥لأحكام المادة  وفقاً صادرة

  به والاعتراف
 

سفينة المبينة أوصافها أدناه قد بيعت  شهادة بأن ال أن جميع الشروط بو ،بيع قضائي عن طريقهذه 
ضىالمطلوبة  ضىقانون دولة البيع القضائي  بمقت شأن البيع القضائي الأجنبي الاتف وبمقت اقية الدولية ب

لتعريفه الوارد في  وفقاًالخالص الملكية أن حق بللســفن والاعتراف به ("الاتفاقية") قد اســتوفيت، و
في الســـفينة وجميع الحقوق والمصـــالح ملكية أن أي حق بو ،قل إلى المشـــتري المذكورالاتفاقية قد نُ

، بأنه يتعيَّن إزالة أي رهن أو التزام واقع على السفينةو ،سقطتقد أُالقائمة فيها قبل البيع القضائي 
  .تحمله المشتري يتولىباستثناء ما 

  ..............................        دولة البيع القضائي  -١
  السلطة المختصة المصدرة لهذه الشهادة  -٢
  ..............................            الاسم  ١-٢
  ..............................            العنوان  ٢-٢
  ..............................   ، إن وجدالإلكترونيرقم الهاتف/الفاكس/البريد   ٣-٢
  ...............................      المشتري  اكتسابمكان وتاريخ   ٤-٢

  الخالصالملكية حق   
  السفينة  -٣
  ..............................            الاسم  ١-٣
  م التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية رق  ٢-٣

  ..............................      زةز أو الأحرف المميِّ أو الرقم المميِّ  
  ..............................  زةز أو الأحرف المميِّمكان إصدار الرقم المميِّ  ٣-٣
  ..............................          ميناء التسجيل  ٤-٣
  )الملاَّكالمالك (  -٤
  ..............................            الاسم  ١-٤
  ..............................  العمل الرئيسي مكانالإقامة أو  محلالعنوان أو   ٢-٤
  ..............................    الإلكترونيرقم الهاتف/الفاكس/البريد   ٣-٤
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  المشتري  -٥
  ..............................            الاسم  ١-٥
  ..............................  العمل الرئيسي مكانالإقامة أو  محلالعنوان أو   ٢-٥
  ..............................    الإلكترونيالهاتف/الفاكس/البريد  رقم  ٣-٥
  تحمُّله تُولِّيحائز الرهن/الرهن غير الحيازي أو الالتزام الذي   -٦
  ..............................            الاسم  ١-٦
  ..............................  العمل الرئيسي مكانالإقامة أو  محلالعنوان أو   ٢-٦
  ..............................    الإلكترونيرقم الهاتف/الفاكس/البريد   ٣-٦
  المبلغ الأقصى لكل رهن/رهن غير حيازي   ٤-٦

    (إن وجد) تحمُّله المشتري تولَّىأو التزام   
  ..............................  

  
  .................................... في   .......................... صدرت في

  (التاريخ)   (المكان)
     

 .............................. 
  التوقيع و/أو الختم  

 
 


